
الرعايـــا  عائـــلات  تتابـــع   – باريــس   
الغربيين المحتجزين في إيران الاتصالات 
الدبلوماسية المكثفة الأخيرة وما يرافقها 
من شـــائعات بكثيـــر من الأمـــل الممزوج 
بالخشية من التعرض لمزيد من الخيبات 
بحثـــا عن إشـــارات حول إطلاق ســـراح 

أحبائهم.
وتحتجـــز إيـــران أكثـــر مـــن عشـــرة 
مواطنـــين غربيـــين معظمهـــم يحملـــون 
جوازات سفر إيرانية سواء في السجون 
أم قيـــد الإقامـــة الجبرية بتهـــم تعتبرها 
عائلاتهم عبثية، ويعتبرها ناشطون فعلا 

وقحا لاتخاذ رهائن بهدف المساومة.
عائـــلات  بـــين  الإحبـــاط  وتنامـــى 
المحتجزيـــن بســـبب فشـــل الحكومـــات 
الغربيـــة بإعـــادة هـــؤلاء المحتجزين إلى 
بلادهم، خاصـــة وأن البعض منهم قضى 
ســـنوات عـــدة خلـــف القضبـــان وكانوا 
19 داخـــل  عرضـــة للإصابـــة بكوفيـــد – 

زنازينهم.
وأعربت إيران دائما عن اســـتعدادها 
لإجـــراء صفقـــة تبـــادل ســـجناء ســـعيا 
لاســـترداد إيرانيين محتجزين أيضا في 
دول غربية. ودفع اســـتئناف المفاوضات 
لإحيـــاء الاتفاق النـــووي المبرم عام 2015 
بنشـــطاء للحـــض على ربـــط القضيتين.

وألمانيـــان  بريطانيـــين  ثلاثـــة  وهنـــاك 

وسويديان ونمساويان وفرنسيان إضافة 
إلى أميركيين بين لائحة المحتجزين.

ومن بين البريطانيين نازانين زاغاري 
راتكليـــف التي ربطت أســـرتها قضيتها 
بديون بريطانية قديمة مجمدة بقيمة 400 
مليون جنيه (550 مليـــون دولار) دفعتها 
إيران في عهد الشاه مقابل صفقة دبابات 

لم تتم في السبعينات.
وأما الألمانية ناهـــد تقوي البالغة 66 
عاما فتقبع في السجن في إيران منذ 200 
يوم وهـــي في ”حالة ســـيئة للغاية“ بعد 
نقلها مجددا إلى ســـجن انفرادي الشهر 

الماضي.
وألمانيـــا وفرنســـا وبريطانيـــا مـــن 
القـــوى الأوروبيـــة التي تفاوض بشـــأن 
الاتفاق النووي مع إيران الذي انســـحب 
منه الرئيـــس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب، لكن خليفته جـــو بايدن يحرص 
على العودة إليه في حال استوفت طهران 

شروطا معينة.
وقال شخص مطلع على المفاوضات 
”هناك مفاوضات نشـــطة جاريـــة حاليا 

فـــي فيينا مـــن خـــلال الأوروبيين حول 
إبـــرام صفقـــة بشـــأن تبادل الســـجناء 
فـــي الاتجاهين“، مؤكدا ”عـــدم التوصل 
إلى صفقة“. ولا تقيـــم الولايات المتحدة 
علاقـــات دبلوماســـية مـــع طهـــران منذ 

الأميركية  الســـفارة  موظفـــي  احتجـــاز 
رهائن في أعقاب الثورة الإســـلامية عام 

.1979

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن ”ليس لدي أولوية أقصى 
من إعادة الأميركيين المحتجزين تعسفيا 

إلى الوطن في الولايات المتحدة“.
ونفت الولايات المتحـــدة تقريرا بثه 
التلفزيـــون الإيرانـــي نهايـــة الأســـبوع 
مفاده أن واشـــنطن وافقت على الإفراج 
عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية 
المجمدة وإطلاق ســـراح أربعة إيرانيين 

مقابل إطلاق سراح أربعة أميركيين.
وقـــال هادي غيمي المديـــر التنفيذي 
لمركز حقوق الإنســـان في إيـــران ومقره 
نيويـــورك إن علـــى الولايـــات المتحـــدة 
”جبهـــة  إقامـــة  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
وإعطاء الأولوية لإطلاق سراح  موحدة“ 
مـــع المحادثات  المعتقلـــين ”بالتـــوازي“ 
النووية. وأضاف أن ”الفشل في التصدي 

بشـــكل فعّال لاحتجاز الرهائـــن في إيران 
يعطي الضـــوء الأخضر لهذه الممارســـات 
ويتـــرك مزدوجـــي الجنســـية الآخرين في 
التعـــرض للاعتقال لاســـتخدامهم  خطـــر 

كبيادق سياسية“.
وتواجـــه الحكومـــات الغربية معضلة 
بشـــأن كيفيـــة تأمين الإفراج عـــن رعاياها 
أو حاملي جنســـية مزدوجة الموقوفين في 
إيران، حيث يتهم ناشطون طهران باعتماد 
في سعيها  ما يشبه ”دبلوماســـية رهائن“ 

لتحقيق تبادل معتقلين.
وتزايـــد القلـــق حـــول هـــذا التكتيك 
مؤخرا مع الإفراج عن الباحثة الأسترالية 
البريطانية كايلي مور-غيلبرت التي أُطلق 
ســـراحها في إطار ما بدا أنه عملية تبادل 
شـــملت ثلاثـــة إيرانيين كانـــوا محكومين 
فـــي قضية مخطط تفجيـــر في تايلاند عام 
2012 كانت إســـرائيل ربطته بهجمات ضد 

مصالحها.
وشـــملت عمليـــات الإفـــراج الأخيـــرة 
البـــارزة عـــن ســـجناء أجانب فـــي إيران 
الأميركيين شـــيوي وانغ في ديسمبر 2019 
ومايكل وايت في مارس 2020 والفرنســـي 
رولان مارشـــال فـــي مارس أيضـــا، وكلها 
ترافقـــت مع الإفـــراج عن إيرانيـــين كانوا 
موقوفـــين فـــي الخـــارج بتهـــم مخالفـــة 

العقوبات.
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 باريــس – يعكــــس التوتر بــــين باريس 
ولندن بســــبب حقوق الصيد فــــي القنال 
الإنجليزي جزءا مــــن التداعيات الكارثية 
على اســــتقرار المملكة المتحدة وجيرانها 
الأوروبيــــين والتــــي حذر منهــــا مراقبون 
بعد انســــحاب لندن من الاتحاد الأوروبي 

(بريكست).
وفــــي أول تصعيــــد غير دبلوماســــي، 
أرســــلت فرنســــا زورقي دورية إلى المياه 
قبالة جزيرة جيرزي في القنال الإنجليزي 
الخميــــس بعدما نشــــرت لندن ســــفينتي 
بحرية في خلاف متصاعد بشــــأن حقوق 
الصيد شبهه عدد من المحللين بـ“مواجهة 

بحرية“.
وغضبــــت الحكومة الفرنســــية عندما 
أصــــدرت جيــــرزي تصاريــــح صيــــد ترى 
باريس أنهــــا تفرض قيــــودا غير منصفة 
على دخول ســــفن الصيد الفرنســــية إلى 
مناطــــق الصيــــد بالجزيــــرة الواقعة في 

القنال الإنجليزي.
الفرنســــية  البحرية  وزيــــرة  وأعربت 
أنيك جيراردان عــــن انزعاجها من التلكؤ 
فــــي منــــح تصاريــــح صيــــد للصياديــــن 
الفرنسيين قبالة الجزيرة، وهددت باتخاذ 

إجراءات مقابلة.

وألمحت جيراردان إلــــى إمكانية قطع 
الكهرباء عن جيرســــي والتــــي يتم نقلها 
عبر كابل بحري، الأمر الذي دفع الحكومة 
البريطانية للتعبير عــــن ”دعمها الثابت“ 
البحريتين  الســــفينتين  وإرسال  لجيرزي 
”إتــــش أم أس ســــيفيرن“ و“إتــــش أم أس 

تامار“.
وأبلغــــت الوزيرة البرلمان الفرنســــي 
الثلاثــــاء بــــأن القواعــــد الجديــــدة التي 
تحكــــم الوصول إلى مياه جزر القنال غير 
مقبولة، وأن فرنسا ”مستعدة لاستخدام.. 
إجراءات انتقامية“. وقالت ”أنا آسفة لأن 
الأمر وصل إلى هذا، لكن ســــنفعل ذلك إذا 

اضطررنا“.
ويقــــع مقر ”إتــــش أم أس ســــيفيرن“ 
في بورتســــموث.  و“إتــــش أم أس تامار“ 
ويبلــــغ طول كليهمــــا ٩٠٫٥ متــــرا، ولهما 
مدفعان كبيران، بما في ذلك سلاح قصير 

المدى مضــــاد للطائرات، ويتألف طاقمهما 
من ٤٥ بحارا وما يصل إلى ٥٠ من مشــــاة 

البحرية الملكية.
وقــــال كليمــــان بــــون وزيــــر الدولــــة 
إن  الأوروبيــــة،  للشــــؤون  الفرنســــي 
”المنــــاورات“ البريطانيــــة قبالــــة جزيــــرة 

جيرسي ”لن ترهبنا“.
وأشارت حكومة جيرسي إلى أنّها لن 
تمنح طواقم الصيد الفرنسية التراخيص 
الخاصة بالصيد في هذه المياه، إذا لم يكن 
لديهــــا تاريخها في الصيد، وإذا لم تمتلك 
أجهزة مراقبة أيضا، لكي تتمكن الحكومة 

من تحديد مواقع السفن والمراكب.

وفــــي الوقــــت الحالي، يجــــب أن تمر 
طلبــــات الحصول علــــى تراخيص الصيد 
عبــــر الحكومتين الفرنســــية والبريطانية 

والمفوضية الأوروبية.

وذكــــرت باريس أن بريطانيا نشــــرت 
قائمة بـ٤١ ســــفينة فرنسية من أصل ٣٤٤ 
طلبا رخص لها الصيد في مياه جيرســــي 
لكنهــــا مرفقــــة بمطالــــب جديــــدة ”لم يتم 
التشاور بشأنها ولا مناقشتها ولا الإبلاغ 
عنهــــا مســــبقا“ في إطــــار الاتفــــاق حول 
بريكســــت بين لندن وبروكســــل الذي بدأ 

تطبيقه في الأول من يناير.
وقالــــت البحرية الفرنســــية الخميس 
إنــــه تم نشــــر زورقي الدوريــــة بأوامر من 
الســــلطات المدنيــــة الفرنســــية. ولم تذكر 
تفاصيل بشــــأن مهمتهما قبالة ســــواحل 

الجزيرة.
وأكد مســــؤول في الرئاسة الفرنسية 
أن نشــــر الزورقــــين ”يعبــــر عــــن قلقنــــا 

وإحباطنــــا، وهو نداء مــــن أجل التطبيق 
التي أبرمت حينما  الصحيح للاتفاقيات“ 

غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وفــــي وقــــت ســــابق الخميــــس أبحر 
أسطول صغير من سفن الصيد الفرنسية 
إلــــى مينــــاء ســــانت هيلير فــــي جيرزي 

احتجاجا على قيود حقوق الصيد.
وقال مســــؤولون في جيرزي إن قيود 
الصيــــد الجديــــدة تتفــــق مــــع الترتيبات 
التجاريــــة لما بعد انفصــــال بريطانيا عن 
الاتحاد، وأضافوا أنهم ســــيجتمعون مع 

ممثلين للمحتجين لمناقشة مخاوفهم.
الاتحــــاد  صيــــادي  وصــــول  وكان 
الأوروبي مســــتقبلا إلى ميــــاه بريطانيا 
الغنيــــة مــــن بين أبرز المســــائل الشــــائكة 
والقابلة للاشــــتعال سياسيا وآخر نقطة 

تم حلّها قبل الإعلان عن الاتفاق.
وأصــــرّت بريطانيا مــــرارا على أنها 
الكاملــــة  الســــيطرة  باســــتعادة  ترغــــب 
علــــى مياههــــا بينما ســــعت دول الاتحاد 
الأوروبي الســــاحلية إلــــى ضمان حقوق 

الصيد في مياه المملكة المتحدة.
وفــــي النهايــــة، توصّــــل الطرفان إلى 
تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد 
الأوروبــــي تدريجا عــــن ٢٥ فــــي المئة من 
حصصهــــا الحالية خلال فتــــرة انتقالية 

مدتها خمس سنوات ونصف السنة.
وســــيتم إجــــراء مفاوضــــات ســــنويا 
بعــــد ذلك على كميات الســــمك التي يمكن 
لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها 
من المياه البريطانية. وإذا لم تكن النتيجة 
مرضية بالنســــبة إلى بروكســــل فسيكون 
بإمكانهــــا اتّخاذ تدابيــــر اقتصادية ضد 

المملكة المتحدة.

وتُذكّــــر هــــذه التعبئة العســــكرية من 
جانب الطرفين بالحروب حول ســــمك القدّ 
في سبعينات القرن الماضي، عندما وقعت 
اشــــتباكات عنيفة بين السفن البريطانية 

والصيادين الأيسلنديين.
وقال متحدث بـاســــم رئيــــس الوزراء 
البريطانــــي بوريــــس جونســــون ”شــــدد 
رئيس الــــوزراء ورئيس وزراء جيرســــي 
علــــى الحاجــــة الملحــــة لوقــــف التصعيد 
والحوار بين جيرســــي وفرنســــا بشــــأن 

الوصول إلى الصيد“.
وقــــال المتحــــدث إن جونســــون ”أكد 
دعمه الثابت لجيرســــي“ فــــي هذه الأزمة، 
ووصف أي تهديد لحصار المنفذ الرئيسي 
لجزيرة جيرسي للإمدادات الحيوية بأنه 
”غير مبرر“. وأضاف أن ”حكومتي المملكة 
المتحدة وجيرســــي ستواصلان العمل عن 

كثب بشأن هذه المسألة“.
وفي بروكســــل، اتهم متحدث باســــم 
المفوضيــــة الأوروبيــــة بريطانيــــا بعــــدم 
احتــــرام اتفــــاق خروجهــــا مــــن الاتحاد 

الأوروبي.
وأوضح أنــــه وفقا لاتفاقيــــة التجارة 
والتعــــاون، يتعــــين الإخطــــار بالشــــروط 
المقترحة مســــبقا لإتاحــــة الوقت للجانب 
الآخر لتقييم المقترحات. وترى المفوضية 
أن فتــــرة الإخطــــار في هــــذه الحالة كانت 

قصيرة للغاية.
وأضــــاف ”وحتى تُقدم الســــلطات في 
المملكــــة المتحــــدة المزيد من التفســــيرات 
بشــــأن الشــــروط الجديدة، يتعين ألا يتم 
تطبيقها. وستظل المفوضية على تواصل 
حثيث مع فرنســــا والمملكة المتحدة بشأن 

هذه المسألة“.

قطعة بحرية بريطانية تراقب المصائد 

تصويت مصيري 

نذر مواجهة بحرية بين فرنسا وبريطانيا 

بسبب حقوق الصيد
السفن الحربية تدخل على خط خلافات بريكست

فوز الانفصاليين في إدنبرة يفتح 

أبواب الاستفتاء على تقرير المصير
تصاعد التوتر بين بريطانيا وفرنسا 
بشــــــأن خلافات حقوق الصيد بعد 
ــــــال الإنجليزي  بريكســــــت فــــــي القن
ليصــــــل إلى حــــــد إرســــــال البحرية 
الملكية البريطانية قطعتين بحريتين، 
في خطوة اعتبرتها باريس مناورات 

عسكرية وقالت إنها لن ترهبها.

الرهائن مزدوجو الجنسية ورقة إيرانية لابتزاز الغرب

انتخابات برلمانية 

في أسكتلندا وويلز تحدد 

مستقبل الاتحاد البريطاني

 لندن – صـــوّت البريطانيون الخميس 
فـــي انتخابات محليـــة تشـــكل اختبارا 
لرئيس الوزراء بوريس جونسون ووحدة 
المملكة المتحدة، حيث يأمل الانفصاليون 
فـــي تحقيق نصـــر مـــدوٍّ في أســـكتلندا 
لتمهيـــد الطريق لاســـتفتاء جديد لتقرير 

المصير.
وسمحت هذه الانتخابات التي تعلن 
نتائجها تدريجيـــا الجمعة وطوال عطلة 
نهاية الأســـبوع والتي أرجئـــت لمدة عام 
بســـبب الوباء لـ48 مليون ناخب بتجديد 
حوالي خمســـة آلاف مقعد في 143 برلمانا 
محليـــا في إنجلتـــرا، وباختيـــار رئيس 
بلديـــة العاصمة لنـــدن، وأعضاء برلماني 

مقاطعتي ويلز وأسكتلندا.
وفي أســـكتلندا المقاطعـــة التي يبلغ 
عدد ســـكانها 5.5 ملايين نسمة قد تكون 
هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل المملكة 

المتحدة.
وفي حال فوز الاستقلاليين الحاكمين 
بأغلبيـــة فـــي البرلمـــان المحلـــي، تنـــوي 
رئيســـة الوزراء نيكولا ستورجن زعيمة 
الحـــزب الوطنـــي الأســـكتلندي الضغط 
على الحكومة المركزيـــة في لندن لتتمكن 
من تنظيم اســـتفتاء جديد حول استقلال 

المقاطعة.
وفـــي 2014، اختـــار 55 فـــي المئة من 
الأســـكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة. 
وهذه الذريعة يطرحها باســـتمرار رئيس 
الوزراء البريطاني الذي تعود إليه الكلمة 
الأخيرة لمعارضة استفتاء جديد يرى أنه 
لا يمكن أن يحدث ”ســـوى مرة واحدة في 

كل جيل“.
لكـــنّ مؤيـــدي الاســـتفتاء يقولون إن 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
الأسكتلنديون  عارضه  الذي  (بريكســـت) 
بنسبة 62 في المئة أدى إلى تغيير قواعد 
اللعبـــة. وكذلك الوباء الذي عزز شـــعبية 
ســـتورجن بفضل الإدارة الجيدة للأزمة 

الصحية.
وبعد أشـــهر من اســـتطلاعات للرأي 
أشـــارت إلى تقدم كبير للحـــزب الوطني 
الأســـكتلندي وأغلبية مؤيدة للاستقلال، 
يبـــدو أن الحزب يمكـــن أن يتراجع. فقد 
توقع اســـتطلاع أجراه معهد ”سافانتي 
”ذي  صحيفـــة  لحســـاب  كومريـــس“ 
سكوتسمان“، للحزب أســـوأ نتيجة منذ 
وصولـــه إلى الســـلطة فـــي 2007، مع 59 
مقعـــدا (أي أقل بمقعديـــن) من أصل 129 

في البرلمان.
وفـــي غياب أغلبية لـــه، يمكن للحزب 
الوطنـــي الاعتمـــاد على حزبـــي الخضر 
الجديـــد الـــذي يقـــوده الزعيم  و“ألبـــا“ 
الأســـكتلندي الســـابق أليكس ســـالموند 
الراعي السابق لستورجن قبل أن يصبح 
خصمـــا لها علـــى إثر انقســـامات داخل 

المعسكر الاستقلالي.
ومـــع ذلـــك، لا توجد مؤشـــرات على 
الإطـــلاق إلى أن جونســـون سيستســـلم 
للمطلب الأســـكتلندي فـــي نهاية المطاف. 
فإذا اســـتقلت أســـكتلندا، فهي ســـتدخل 
الاتحـــاد الأوروبي وتتخلـــى عن الجنيه 
الإسترليني، وستقيم حدودا أكثر صرامة 
مع بريطانيا للحفاظ على وحدة الســـوق 

الأوروبية الموحدة.
وتتمثل أكبر مشـــكلة أمام أسكتلندا 
في طريق الاستقلال في إلزامية حصولها 
على إذن من البرلمـــان البريطاني لإجراء 
استفتاء حول الاســـتقلال بموجب المادة 
30 مـــن القانـــون الخاصـــة بأســـكتلندا.

ويرى مراقبون اســـتحالة صدور إذن من 

البرلمان البريطاني في ظل سيطرة حزب 
المحافظين على أغلبية المقاعد.

ويعتقد هؤلاء أن مؤيدي الاســـتقلال 
في أســـكتلندا سيبحثون عن سبل أخرى 
للانفصـــال عن المملكة المتحـــدة في حال 

فوزهم في الانتخابات.
ومن بين الخيارات المطروحة، الذهاب 
إلى المحكمة لإلغاء شـــرط الحصول على 
إذن لإجـــراء الاســـتفتاء بموجب القانون 

الخاصة بأسكتلندا.
أمـــا الخيـــار الآخر، فيتمثـــل بإجراء 
الاســـتفتاء رغما عن الحكومـــة المركزية، 
وإعـــلان الانفصال من جانـــب واحد في 

حال التصويت لصالح الاستقلال.
لكـــن الخيار الثاني، قد يمهد الطريق 
لحدوث توتر مـــع الحكومة المركزية على 
غرار التوتر الذي حصل عقب إعلان إقليم 
كتالونيا الاستقلال من جانب واحد، كما 
يهدد بفقدان تأييد الاتحاد الأوروبي كما 

حصل مع إقليم كتالونيا الإسباني.

وفــــي ويلز، يســــعى مــــارك دراكفورد، 
الذي ينتمي لحزب العمال اليســــاري، إلى 

الاستمرار في قيادة البرلمان لفترة ثانية.
ومع ذلك، أظهرت أحدث اســــتطلاعات 
الــــرأي أن حزبــــه يمكــــن أن يفــــوز بمعظم 

المقاعد، ولكن ربما لن يفوز بالأغلبية.
وعلــــى الرغم من الضجيج الذي يحيط 
بموضــــوع الاســــتقلال، يبــــدو أن أقصــــى 
أماني الحــــزب القومي الويلزي قد تقتصر 
على تحقيق ارتفاع طفيــــف في عدد نوابه 
الحاليــــين فــــي البرلمان حيــــث يحتلون 12 
مقعدا. وإذا فاز حزب العمال من جديد بـ29 
مقعدا من أصل الـــــ60 مقعدا التي يضمها 
البرلمان المحلي، وهي النتيجة التي أوحى 
بها أحــــد الاســــتطلاعات، فقد يحــــاول أن 

يشكل حكومة أقلية.
لكــــن مــــاذا إذا حصل على أقــــل من 26 
مقعــــدا، كما أشــــارت اســــتطلاعات أخرى، 
فســــيُضطر في حالة كهــــذه للانضمام إلى 
ائتــــلاف مع حــــزب ”بلايد كامــــري“، الذي 
تعهد بإجراء اســــتفتاء على الاستقلال في 

حال وصوله إلى السلطة.
وتشــــكل هــــذه الانتخابــــات اختبــــارا 
مزدوجا بالنسبة إلى جونسون بعد صعود 
المحافظين بقوة في الانتخابات التشريعية 
في نهايــــة 2019 مع الوعــــد بإنجاز خروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي. وقد 
تحقق ذلك فعليا لكن في أيرلندا الشــــمالية 
خصوصــــا، رافقتــــه اضطرابــــات أدت إلى 

إحياء التوتر بين المجموعتين.
كما يشــــكل اختبارا لزعيــــم المعارضة 
العماليــــة كيــــر ســــتارمر الذي ســــيخضع 
لحكم صناديق الاقتــــراع للمرة الأولى منذ 
توليه قيادته في أبريــــل 2020 بعد هزيمته 

التاريخية في الانتخابات التشريعية.
ولا يزال جونســــون الذي يشــــدد على 
نجاح حملة التطعيم ضد فايروس كورونا، 
يتصدر اســــتطلاعات الرأي على الرغم من 
الفضائح بمــــا فيها تمويل تجديد شــــقته 
الرسمية والحصيلة الهائلة لوفيات الوباء 

(127 ألفا و500).

ليس لدي أولوية أقصى 

من إعادة الأميركيين 

المحتجزين في إيران

أنتوني بلينكن

المناورات البريطانية 

قبالة جزيرة جيرسي لن 

ترهبنا

كليمان بون

زعيمة الحزب الوطني 

الأسكتلندي نيكولا 

ستورجن تنوي تنظيم 

استفتاء جديد حول 

استقلال المقاطعة


